
المملكة المغربیة                                                                  الحمد � وحده،
المحكمة الدستوریة 

    
ملفات عدد: 213/21 و220/21 و222/21

قرار رقـــم:  199/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العرائض الثلاث، الأولى قدمھا السید عبد الفتاح عمار بن إبراھیم - بصفتھ ناخبا - والمسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 26
أكتوبر 2021، والثانیة والثالثة قدمھما كل من السیدة كبورة العروي - بصفتھا مترشحة - والسید رشید مدیحي - بصفتھ ناخبا -  والمسجلتین بنفس
الأمانة العامة في 4 نوفمبر 2021، طالبین فیھا إلغاء انتخاب السید عبد الالھ لفحل عضوا بمجلس المستشارین في الاقتراع الذي أجري في 5
أكتوبر 2021 في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحیة بالدائرة الانتخابیة لجھة بني ملال - خنیفرة، وأعلن على إثره انتخاب السیدین عبد

الالھ لفحل وعبد السلام بلقشورعضوین بمجلس المستشارین؛ 

 وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 ینایر 2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83 في 23 من ذي القعدة 1417(2 أبریل
1997) كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع الى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الموضوع؛

 في شأن التنازل الذي تقدم بھ السید رشید مدیحي:

حیث إن طلب تنازل الطاعن، السید رشید مدیحي الذي یھم عریضة طعنھ التي تقدم بھا، لئن جاء واضحا وصریحا، فإن الدعوى الانتخابیة،
تنصرف إلى حمایة حریة وصدقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة المقررة مبادؤھا في أحكام الفصلین 2 و11 من الدستور، الأمر الذي یتعین معھ عدم

الاستجابة لطلبھ؛
في شأن المأخذ الفرید المتعلق بعدم أھلیة ترشح السید عبد الالھ لفحل:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على أساس:

- أن المطعون في انتخابھ، تنعدم فیھ أھلیة الترشح طبقا لمقتضیات المادة 69 من القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابیة، وطبقا لمقتضیات المواد 7 و62 و64 و66 و90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، وأن ھذا الأخیر، أدین بالجرائم
المنصوص علیھا وعلى عقوبتھا في المادتین 100 و102 من القانون التنظیمي رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، إذ حكم علیھ بشھرین إثنین
حبسا نافذا وغرامة قدرھا 2000 درھم من أجل الحصول على أصوات الناخبین بفضل تبرعات نقدیة قصد التأثیرعلى إرادة الناخبین وذلك بموجب
القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافیة بالجدیدة بتاریخ 30-05-2011، بعد تعدیل الحكم الابتدائي المستأنف، في الملفات المضمومة ذات
الأرقام 1312/2005 و3262/2006 و171/2011 وھو القرار الذي طعن فیھ السید لفحل عبد الالھ بالنقض، وقضت محكمة النقض برفضھ
حسب الثابت من القرار 59/3 الصادر في 10-01-2012 في الملف الجنحي عدد 12812/6/3/2011، وبذلك أصبح القرار بإدانة المطعون في

انتخابھ نھائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي بھ ابتداء من تاریخ صدور قرار محكمة النقض أي في 2012-01-10،

- وأنھ طبقا للمادة 104 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنھ یترتب على العقوبات الصادرة  بموجب المادتین 100 و102 الحرمان  من  حق
 الترشح للانتخابات  لمدتین متوالیتین، یكون انتخاب المطعون في انتخابھ عضوا بمجلس المستشارین بتاریخ  05-10-2021 باطلا لعدم  جواز

ترشحھ  قبل انتھاء مدة الانتدابین الموالیین لصیرورة الحكم بإدانتھ نھائیا وھما المدتان الانتدابیتان من 2015 الى 2021 ومن 2021 إلى 2027؛

لكن،



حیث إن أحكام المادة 69 من القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة والمواد 7 و62 و64 و66 و90 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، المستدل بھا من قبل الطاعن، لا تنطبق على النازلة، إذ أنھا لم تكن، في صیغتھا المستدل بھا، ساریة
المفعول وقت ارتكاب المطعون في انتخابھ لما أدین من أجلھ بناء على الوقائع التي حدثت بمناسبة تشكیل مكاتب المجالس الجماعیة المنبثقة عن
الانتخابات الجماعیة التي أجریت في 12 سبتمبر 2003، مما یتعین معھ استبعاد تطبیقھا، فیما یتعلق بأھلیة ترشحھ، إعمالا لمبدإ عدم رجعیة

القوانین المقرر بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل السادس من الدستور التي نصت على أنھ: "لیس للقانون أثر رجعي."؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المقتضیات التشریعیة الواجب اعتبارھا، فیما یخص أھلیة ترشح المطعون في انتخابھ برسم الاقتراع موضوع الطعن
ھي المادتان 102 و104 من مدونة الانتخابات، في صیغتیھما الساریتین وقت ارتكاب المطعون في انتخابھ لما أدین من أجلھ، اللتین نصتا على
التوالي على أنھ : "یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابیة
بتقدیم ھدایا أو تبرعات أو وعود بھا أو بھبات إداریة إما لجماعة محلیة وإما لمجموعة من المواطنین أیا كانت بقصد التأثیر في تصویت ھیئة من
الناخبین أو بعض منھم"، و على أنھ : "یترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد 100 إلى 102 ... الحرمان من حق الترشح للانتخابات

لمدتین انتدابیتین متوالیتین"؛ 
 وحیث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من الفصل 23 على أنھ لا یجوز إدانة أي شخص "إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ینص علیھا
القانون"، وأسند في الفقرة الأولى من الفصل 71 إلى القانون "تحدید الجرائم والعقوبات الجاریة علیھا"، وأناط بالقاضي، طبقا للفصل 117 "تطبیق

القانون"؛

وحیث إنھ یستفاد من أحكام الدستور المشار إلیھا في ترابطھا وتكاملھا، علاقة بالنازلة، من جھة، أنھ لا یسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا یعد جریمة
بصریح القانون ولا معاقبتھ بعقوبات لم یقررھا القانون، ومن جھة أخرى، أن تطبیق العقوبات الإضافیة، یتوقف على النطق بھا صراحة مضافة
إلى العقوبة الأصلیة في الحكم الصادر عن القضاء الزجري المختص، مع حفظ صلاحیة المشرع في تحدید القواعد التي من شأنھا تحقیق فعلیة
الزجر، وتبعا لذلك، فإن إعمال مبدأ تفرید العقاب یقتضي، في ظل القانون الساري آنذاك، أن یكون تطبیق العقوبة الإضافیة المتمثلة في الحرمان
من حق الترشح للانتخابات لمدتین انتدابیتین متوالیتین، وھي عقوبة تطال ممارسة حق من الحقوق السیاسیة لمدة محددة قانونا، وكذا ترتیب آثارھا
على أھلیة ترشح المطعون في انتخابھ، متوقفا على النطق بھا صراحة من قبل القاضي الزجري المختص في الحكم الذي قضى بإدانة المعني
بالأمر بما نسب إلیھ، إذ أن المادة 104 من مدونة الانتخابات، في صیغتھا الساریة المفعول آنذاك، لم ترتب تطبیق ھذه العقوبة الإضافیة تلقائیا بقوة
القانون، خلافا للقانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة الذي، صدر لاحقا على ارتكاب المطعون في انتخابھ لما أدین
من أجلھ، ونسخ بمقتضى المادة 162 منھ، مقتضیات الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الحضریة والقرویة ومجالس المقاطعات فیما یخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ونص في المادة 69 منھ على أنھ:"یترتب بقوة
القانون على العقوبات" الصادرة في حال ارتكاب المخالفة المنصوص علیھا في المواد 65 إلى 67 منھ، "الحرمان من التصویت لمدة سنتین ومن

حق الترشح للانتخابات لفترتین انتدابیتین متتالیتین"؛
 وحیث إنھ، في نازلة الحال، فإن ترتیب أثر العقوبة الإضافیة على أھلیة ترشح المطعون في انتخابھ، یتطلب بدءا النطق بھا من قبل القاضي

الزجري المختص، ضمانا للشرعیة الجنائیة وتحقیقا لمبدإ تفرید العقاب، المقررین والمستفادین من أحكام الدستور السابق بیانھا؛ 

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على وثائق الملفات المضمومة، أن قرار محكمة الاستئناف رقم 1239 الصادر بتاریخ 30/05/2011 في الملفات ذات
الأرقام 1312/05 و3262/06 و171/11، عن محكمة الاستئناف بالجدیدة، والذي أضحى نھائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي بھ، بموجب قرار
محكمة النقض رقم 59/3 الصادر في 10-01-2012، والمستحضر من قبل المحكمة الدستوریة، أن منطوقھ لم یقض، في حق المطعون في
انتخابھ، بحرمانھ من أھلیة الترشح لمدتین انتدابیتین متتالیتین، مما لا یمكن معھ ترتیب أثر ذلك على أھلیة ترشحھ برسم الاقتراع موضوع الطعن؛

وحیث إنھ تأسیسا على ما سبق بیانھ یكون المأخذ المتعلق بانعدام أھلیة الترشح غیر قائم على أساس من القانون؛

لھذه الأسباب: 

أولا- تصرح برفض طلب التنازل الذي تقدم بھ السید رشید مدیحي؛
ثانیا- تقضي برفض طلب السیدة كبورة العروي والسیدان عبد الفتاح عمار بن إبراھیم ورشید مدیحي الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عبد الالھ
لفحل عضوا بمجلس المستشارین في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحیة بالدائرة الانتخابیة

لجھة بني ملال - خنیفرة، وأعلن على إثره انتخاب السیدین عبد الالھ لفحل وعبد السلام  بلقشور عضوین بمجلس المستشارین؛ 

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة
المذكورة، وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 23 من ربیع الأول 1444

 (20 أكتوبر2022)

الإمضاءات
اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق         الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي   محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي         محمد الأنصاري           ندیر المومني 
لطیفة الخال            الحسین اعبوشي            محمد علمي               خالد برجاوي




